PAGE  

تأثير تمويلات الدولة على أرباح المصارف
1) الا ترون ان المصارف تشبعت من تمويل الدولة، وانه في حال خفضت اكتتاباتها في سندات الخزينة ستتقلص ارباحها فما تتوقعون ان يكون تأثير ذلك على القطاع المصرفي في لبنان، علماً انه لا توجد مجالات عديدة ومريحة لتوظف اموالها؟

لجمعبة المصارف مواقف صريحة ومعلنة تربط فيها بشكل مباشر بين اهتمامها بتحصين الوضع الاقتصادي التي هي جزء منه، وقلقها من تاخير تنفيذ الدولة للإصلاحات الإقتصادية التي إلتزمت بها، والتي ثابرت الهيئات الإقتصادية على المطالبة بتنفيذها في كل المناسبات.
وكما هو معلوم ، فقد وقفت المصارف دائماً الى جانب الدولة ومصرف لبنان، حتى في ادق الظروف واكثرها صعوبة وعملت بما لديها من صدقية محلية ودولية على استقطاب مدخرات اللبنانيين المقيمين والمغتربين ومدخرات الاشقاء العرب، واعادت ضخّها في السوق اللبنانية ، إما تمويلاً للقطاعين العام والخاص وإما دعماً لاحتياطي القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي، وقد بلغ حجم الدعم الذي قدمه القطاع المصرفي للإقتصاد اللبناني حدوداً متقدمة جداً ، والأرقام خير دليل على ذلك : ويبلغ حجم التسليفات المصرفية للقطاعين العام والخاص حالياً ما يقارب 30 مليار دولار، وشكّلت هذه التسليفات حوالي 160 % من الناتج المحلي الاجمالي، فيما توزّعت مناصفة بين القطاعين العام والخاص.

كمـا ان القطاع المصرفي لم يكن محايداً في إنجاز المكتسبات التي حقّقها إنعقــاد مؤتمر  باريس 2 ، بل تميز بلعب دور اساسي وحيوي في آلية تخفيض خدمة الدين العام، وذلك إما بطريقة مباشرة عبر الاكتتاب بسندات خزينة بمبلغ يقارب 3.65 مليارات دولار بفائدة صفر في المئة، وهو مبلغ فاق إجمالي مساهمات البلدان الصديقة والشقيقة معاُ، وإما بطريقة غير مباشرة، عبر الإسهام في خفض معدلات الفوائد بشكل ملموس في الاسواق وبالاخص على سندات الخزينة اللبنانية.

وبالمناسبة فاننا نعيد التأكيد ، بان المصارف اللبنانية التي التزمت بشكل ثابت بتمويل الاقتصاد اللبناني، تتعامل مع الدولة كعميل مدين وهذا التعامل يقوم على مرتكزات اساسية اهمها :

1 – الحرص الشديد على اموال المودعين لدى المصارف التي تتولى ادارة هذه الاموال وفق اقصى التدابير الاحترازية التي تمليها معايير الادارة الرشيدة واصول العمل المصرفي السليم.

2 – التعامل بإيجابية مع كل ما يتعلق بتوفير التمويل الملح للدولة والاقتصاد الوطني، في سياق النهج الثابت القائم على التواصل الدائم والحوار الموضوعي البنّاء.

3 – ضرورة احترام الدولة اللبنانية إلتزاماتها وبالاخص في مجال الاوراق المالية المصدرة باليرة او الاصدارات السابقة التي تمّت في اسواق دولية بإدارة مؤسسات دولية ووفق شروط وآجال محدّدة . 

4 – إحترام معطيات السوق المحلية والدولية وتلك المتعلقة بموارد المصرف وسيولتها ، لا سيما بالعملات الاجنبية، وفي ضوء تقييم مخاطر البلد السيادية Sovereign Risk من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

امــا فيما يتعلق بالربحيـة، فهي تتكون من حصيلة ادارة جانبـي الميزانيـة في المصارف ( الموجودات والمطلوبات) وهي تتوزع على الفوائد والاستثمارات والعمولات وسواها، وتشكل سندات الخزينة اللبنانية احد مجالات التوظيف من ضمن سلّة توظيفات واسعة للقطاعين العام والخاص ، وفق استراتيجية خاصة بكل مصرف تراعي بدقة بين وجهة التوظيف وادارة المخاطر وتحقيق الربحية.
وتسعى المصارف في لبنان الى التأقلم مع التطورات العامة سواء منها السياسية او الاقتصادية الداخلية من جهة والخارجية من جهة اخرى المحيطة بها. وهي تقوم بالتعامل بمهنية عالية مع المخاطر العامة والخاصة التي تواجهها وتستمر بزيادة اموالها الخاصة وبالإبقاء على نسبة عالية للسيولة الدولية لديها. حيث تبيّن المعطيات الاحصائية ان معدل الملاءة الحالي،  بحسب معايير بازل يفوق 19 %، وهو اعلى من الحد الادنى المفروض من قبل السلطات النقدية 12 % والحد الادنى وفقاً للمعايير الدولية (8%). مما يكسبها مزايا تنافسية على مستوى القطاعات المصرفية العربية.

وتعترف وكالات التصنيف العالمية وصندوق النقد الدولي بان ادارات المصارف في لبنان تتبع سياسات تحصّن القطاع وتعززاستقراره ، ويحوز القطاع عموماً تصنيفاً جيداً ومتقدم احياناً على رغم تأثره بالتصنيف السيادي الذي تتحكم به المديونية العامة والعجز في الموازنة وفقاً للقاعدة المتبعة دولياً في التصنيف. 

وكما تعلمون فقد شهد القطاع المصرفي خلال العقد الماضي عملية اعادة هيكلة استهدفت انشاء بنية متطورة لنظام مصرفي سليم قادر على التعامل مع ظروف ومعطيات متغيرة ومواكب للمعايير والمواصفات الدولية وهذا ما ادى الى عودة القطاع، في فترة قياسية، لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي ولمواجهة متطلبات العولمة واتفاقات تحرير الاسواق . 

2) في حال اعتمدت المصارف على فكرة انشاء مصارف في الخارج، هل سيكون لها من مجال للمنافسة هناك في ظل عائد الفائدة الرائجة عالمياً؟ وهل سيساعدها التصنيف السيادي للبنان- B على استقطاب الودائع والزبائن الذين تسعى اليهم؟

قياساً على تنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي مضافاً اليه الانتشار اللبناني في الاغتراب وحجمه الكبير، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، جاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، ليحقق تعزيزاً للتواجد الخارجي السابق ، مركزاً بشكل خاص على الآتي :

· افضلية الانتشار في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن ، وربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل) . اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة. 
ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان التوجه الاقليمي والدولي للمصارف اللبنانية هو جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق الخارجية.
وكما هو معلوم فان مصرف لبنان يدعم التوجه الاقليمي والخارجي للمصارف وقد سمح لها اخيراً بالاستثمار والتوظيف باوراق مالية خارجية ضمن مواصفات محددة اولاً لجهة تصنيف المؤسسة الخارجية الذي يجب ان لا يقل عن درجة BBB وثانياً لجهة الحجم الكلي للاستثمار او التوظيف بحدود 25 بالمئة من راسمال المصرف.

ومن الواضح ، ان منح المصارف اللبنانية هامش حركة التوظيف في الاسواق الخارجية يتكامل تماماً مع توسع وجودها المباشر وغير المباشر في الاسواق الاقليمية والدولية، كما يسمح بتوزيع محفظتها الاستثمارية بشكل اشمل واكثر مراعاة للمعايير الدولية سواء منها المتطلبات الجديدة للجنة بازل او ما يتعلق بمؤسسات التصنيف الدولية، حيث ان الاستثمار في الاسواق الخارجية يساعد المصارف اللبنانية على تخطي التصنيف السيادي للدولة خصوصاً مع وجود فروع او مكاتب تمثيل او وحدات مستقلة تابعة قائمة في الاسواق الخارجية .

3) شهدت السنوات الاخيرة هروب الاستثمارات الاجنبية من لبنان بسبب البيروقراطية وبسبب الاوضاع المتأزمة والتوترات السياسية، ومع ذلك نسمع دعوات لتعود تلك الشركات، فما هي الضمانات التي ستوفر لها برايكم؟

4) الى مؤسسات الاجنبية الصناعية والتجارية، غادرت المصارف الاجنبية أيضاً لا سيما الفرنسية بسبب التصنيف السيادي المنخفض وحيث تعتبر مصارفها المركزية الاكتتاب بسندات الخزينة من الديون الهالكة فتلزمها على تأمين احتياطات لها، فهل استطاع لبنان ان يفعل شيئاً لوقف مغادرة المصارف الاجنبية او ما تبقى منها، وما هو رأيكم ؟  

في الواقع، لا يمكننا توصيف خروج مؤسسات واستثمارات معنية من لبنان بانه موجة عامة في اتجاه واحد، ففي الوقت الذي خرج فيه بعض هذه المؤسسات او الاستثمارات لاسباب تتعلق بكل حالة على حدة، فان جميع المؤشرات والاحصاءات المتوفرة لدى مؤسسات اقليمية ودولية تجمع على تقدم لبنان في ترتيب دول المنطقة من حيث الجذب الاستثماري وحتلاله صدارة الترتيب في العام الماضي بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

ومن الثابت ، انه وبرغم استمرار تاثير بعض المعوقات ومنها المرتبطة بسوء الادارة والبيروقراطية واحتدام الخلافات والسجالات السياسية بين حين وآخر، يحافظ لبنان على جاذبية استثمارية يمكن بالطبع تعزيزها وتنميتها تفوق مثيلاتها في دول المنطقة التي تعاني بدرجة اعلى من تداعيات الاوضاع السياسية والامنية المتفجرة وفق تهديدات تتصاعد حيناً وتخبو حيناً آخر من جراء الحرب الدولية على الارهاب.

اما بالنسبة للمصارف الاجنبية، فان خروجها من الاسواق الناشئة عموماً وبينها لبنان، فانه يرتبط اساساً بالاستراتيجيات الخاصة بهذه المصارف وبتقديرات ادارتها لجدوى تواجدها في سوق معين ومدى تأثيره على تصنيفها في اسواقها الرئيسية وترقباتها لتأثيرات مستقبلية خصوصاً بعد المباشرة بتطبيق توجيهات لجنة بازل 2. 

لكن رغم اقتناعنا بهذا الدافع يجب عدم اغفال عوامل اضافية نعتقد انها تلعب دوراً في تنفيذ هذه التوجهات في سوق لبنان. فالمصارف اللبنانية تحوز على الحصة الاعظم من السوق ولديها مزايا تنافسية عالية في التعامل مع متغيرات السوق وبعض الاشارات التي تصنفها الادارة الخارجية في خانة السلبية. كما اجادت المصارف المحلية مكننة اعمالها واستخدام احدث التكنولوجيات والتقنيات في الصناعة المصرفية مما جعلها على مستوى واحد مع المؤسسات القادمة من دول متقدمة، وهذا ما اتاح للمصارف المحلية تنمية حصتها السوقية باستمرار وغالباً على حساب حصص المؤسسات الوافدة التي تقيد نفسها بسقوف وضعتها لها ادارتها الخارجية ليتحول كل ذلك الى عامل اضافي لاتخاذ القرار بالخروج من هذا السوق.

اما بشان التاثير على القطاع المصرفي اللبناني، فاننا ننظر اليه من زاوية قدرة المصارف المحلية على الاستمرار بتطويل هيكلياتها وخدماتها والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والالتزام الصارم بارقى المواصفات والمعايير الدولية للصناعة المصرفية، وكل هذا يتم بشكل جيد بل ممتاز بالتعاون مع السلطة النقدية والهيئات الرقابية ، وهذا ما يؤهل القطاع ، ليس لتغطية خروج الوحدات الاجنبية فحسب، بل لمجارات واجادة التعامل مع تنامي تحرر التجارة الدولية وانفتاح الاسواق وهو الاستحقاق الاهم الذي يواجه مؤسسات ا لعمل والانتاج في جميع الاقتصادات الوطنية.
5) هل تحضر القطاع المصرفي للتقيد بمعايير بازل-2 في الموعد المحدد، وماذا سيكون مصير المصارف العاجزة عن ذلك ؟ 

إن بدء العمل بإتفاقية بازل الجديدة سيكون بعد العام 2007 خاصة لمصارف دول المجموعة العشر (G10) ويعتقد البعض للوهلة الاولى بانه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الإتفاقية ، الا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الإضافية المطلوبة والنظم والإجراءات ووسائل قياس المخاطر وتأهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقابية على السواء ووضع الآليات والسياسات اللازمة موضع التنفيذ، يتبين لنا بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الإتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الاتفاقية الجديدة.

إلا انه من المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما ينتظرها من موجبات في ظل الاتفاقية الجديدة. وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجمعية المصارف في لبنان عبر ورش العمل والحلقات التدريبة التي اقامتها بهذا الصدد والتي خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي حول هذا الموضوع وكما ان المهمة التي اوكلتها جميعة المصارف في لبنان الى احدى الشركات الاستشارية حول وضع الادلة المطلوبة بموجب اتفاقية بازل ، وتعميم هذه الادلة اللازمة على المصارف لبلورتها وفقاً لأوضاعها الخاصة مما كان له الاثر الجيد في إستكمال التحضيرات المطلوبة للتطابق مع الإتفاقية الجديدة .

وتأتي اللجنة التي انشأت بالمشاركة بين السلطات النقدية وجميعة المصارف في لبنان لتضع خطة العمل المطلوبة من المصارف لمواجهة الإستحقاق المنتظر في الإتفاقية الجديدة .

ويهمني ان اؤكد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى السوق المصرفية ككل تتشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقتهم بالمنظمة المالية  الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية.

وفي المحصلة ، فان السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب المصارف القدرات المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف اللبنانية الحفاظ على انخراطها السليم بالصناعة المصرفية الدولية والالتزام بكافة متطلباتها ومنها متوجات بازل 2. 

6) كيف تقوّمون نتائج القطاع المصرفي في لبنان لعام 2004 ونتائج مصرفكم بخاصة، واي نمو حققتموه، وما هي برأيكم التحديات التي تواجهكم في العام 2005 ؟

عموماً شهد النشاط الاقتصادي العام في لبنان تحسناً ملحوظاً بحيث يتوقع ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى حدود 5% في نهاية العام الحالي حسب توقعات صندوق النقد الدولي . وقد جاء تحسن وتيرة النمو نتيجة لارتفاع الطلب الداخلي والخارجي على السلع والخدمات اللبنانية وزيادة الاستثمار في بعض القطاعات والانشطة. وبغض النظر عن معدل النمو، فإن عودة الاقتصاد الى النمو بعد سنوات من الركود يشكّل بحد ذاته تطوراً إيجابياً طال انتظاره.

وعلى صعيد السياسة والمالية العامة، فقد استفادت الدولة من مفاعيل مؤتمر باريس 2 الاستثنائية ، وتجاوبت الاسواق المالية المحلية والعالمية مع هذه المفاعيل ، فحصل لبنان بفعلها على دعم مالي خارجي وداخلي كبير وغير معهود، أدّى الى خفض كلفة الدين العام وإطالة آماده وتحسين هيكليته . فاتجهت ، مع إعادة الهيكلة هذه نسبة الدين العام على الناتج المحلي الى الاستقرار على مستوى 178% بدل 190 % . وتراجعت جذرياً خدمة الدين العام كنسبة من إجمالي الايرادات والنفقات العامة، فاستقرت تباعاً عند 51% و37% بدل 80% و46% عشية باريس –2 

ولقد كان لنا كقطاع مصرفي في عملية التثبيت هذه دور محوري ، إن عبر مساهمتنا المباشرة بما يقارب 4 مليارات دولار بصفر في المئة او عبر تجديد واستبدال ما يزيد عن 80% من محافظ سندات الخزينة لدينا بفوائد جديدة مخفوضة جداً قياساً على ما كان قائماً، وأخيراً عبر الاكتتابات الجديدة التي تمت ايضاً بفوائد متدنية قياساً على السنوات الماضية . وكان آخرها اول إصدار للحكومة الجديدة بقيمة 1375 مليون  دولار حيث تعدّت حصّة المصارف منه 80%.

وعلى غرار السنوات الماضية، سجل القطاع المصرفي اداءً قوياً في مجمل مؤشراته وحقق معدلات نمو تفوق من ضعفين الى ثلاثة اضعاف نسبة النمو العام ، فارتفع اجمالي الموجودات الى ما يفوق 67 مليار دولار اي ما يماثل 3,5 اضعاف الناتج المحلي، كما ارتفع اجمالي الودائع ليبلغ سقف 55 مليار دولار . ونتوقع نمو الارباح عن تلك المحققة في العام الماضي مما يمكن للمصارف من الاستمرار في اتباع سياسات تقوية المركز المالي وزيادة الرساميل والاموال الخاصة التي ارتفعت بدورها بنسبة تقارب 15 بالمئة.

وفي مجال تمويل الاقتصاد فقد حرصت على توفير التمويل الضروري لكافة الانشطة الاقتصادية وبأفضل الشروط التي تسمح بها معطيات البلد والسوق . ونواكب عملائنا في لبنان والخارج من خلال شبكة فروعنا ومراسلينا إنتاجاً وتوزيعاً، استيراداً وتصديراً . وقد تخطّت تسليفاتنا للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ما يعادل 16350 مليون دولار مع نهاية شهر ايلول 2004 . وتتعزّز  مواكبة العملاء مع توجّه العديد من مصارفنا الى الانتشار في البلدان العربية المجاورة والبعيدة، مما يفتح لرجال الاعمال لدينا أسواقاً وآفاقاً جديدة.

أما على الصعيد المصرفي المهني، فقد تركز جل عملنا في جمعية المصارف على تعزيز بنية القطاع ومركزه المالي ودوره الرائد في خدمة الاقتصاد بفعالياته الخاصة والعامة وقمنا بالتعاون والتشاور مع مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة بدراسة مضامين أهم التعاميم والقوانين المصرفية والمالية ، ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات " لجنة بازل2" الجديدة للرقابة والمخاطر المصرفية، وعلى الأخص في شأن تعريف وتحديد الاموال الخاصة ومحفظة الديون للقطاع الخاص وتنقية محافظ الإقراض من الديون غير المنتجة وتصنيف فئات الديون، إضافة الى التعاميم المتعلقة بتوسيع عمليات الإقراض لغير المقيمين، وبتوسيع التصريح الى مركزية المخاطر وبتصفية العقارات استيفاءً لديون متوجّبة . والتعاميم الخاصة بانشاء المصارف الاسلامية والتعديلات المطروحة على قانون الدمج وغيرها.

7) تظهرون دائماً تفاؤلكم بالاوضاع المالية والمصرفية رغم انه لم تتم اية اصلاحات مالية او سياسية، فالى ماذا مستندون في تفاؤلكم؟

اعتقد ان ايماننا بهذا البلد وقدرات ابنائه المغتربين والمقيمين يحفزنا دائماً على تغليب النظرة التفاؤلية، وبرغم صعوبة الاوضاع السائدة سياسياً واقتصادياً والتعقيدات الاصعب في محيطنا الاقليمي، فانها لن تكون اصعب من ظروف سابقة كالتي عاشها لبنان بين 1975 و1995.

وفي لغة المعطيات والمؤشرات، فقد ورد في اجوبتي ما يشير بوضوح الى ازمتنا الاقتصادية والمالية ليست مستعصية على الحل ، اذا ما حزمت الدولة امرها في الاصلاح والتصحيح وتوافق الجميع على دعم توجهات الانقاذ.

اما في لغة الثوابت التي تحتضن كل توجه لمعالجة الازمات وتدعم الازدهار فثمة عناوين اساسية تلقى اجماع اللبنانيين اهمها :

اولاً 
 : إن لبنان بلد الحريات ، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير عن الرأي.

ثانياً 
 : إن لبنان بلد التحرير ، فقد حرر أرضه المحتلة بسواعد أبنائه المقاومين.

  ثالثاً    : إن لبنان بلد المصارف، وقد عاد ليكون المركز المالي الاول في المشرق العربي، حيث   أصبحت مصارفه بحجم موجوداتها اكبر من الإقتصاد الوطني بعدة مرات.

رابعاً   : إن بيروت عاصمة الثقافة والتعليم في العالم العربي، وفيها اليوم اكبر عدد واكبر تنوع  للجامعات والثقافات في العالم العربي.

خامساً
: وأخيراً وليس آخراً لبنان بدل التعايش والأديان والحضارات، وهو النموذج البديل عن  صراع الحضارات ورفض الآخر.
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